
  :الملخص
حیــة تنتفــي المسـؤولیة الجنائیــة قـد تنتفــي لعـدة أســباب بعضـها شخصــیة و أخـرى موضــوعیة، فمـن نا

و هــي تجــرد إرادة الجــاني  المســؤولیة الجنائیــة فــي حالــة تــوافر أســباب شخصــیة و تســمى بموانــع المســؤولیة،
و مـن ناحیـة أخـرى فقـد لا تنعقـد المسـؤولیة  من القیمة القانونیة فلا یسأل الجاني عن الجریمة التـي ارتكبهـا،

هـــي أســـباب تخلـــع عـــن الفعـــل الصـــفة غیـــر و  الجنائیـــة لتـــوافر أســـباب موضـــوعیة تســـمى بأســـباب الإباحـــة،
  .المشروعة لیصبح مباحا و مشروعا

و بــــالمجتمع، و  هادفـــا القــــانون مــــن وراء ذلـــك إلــــى حمایــــة المصــــالح المتنوعـــة المتعلقــــة بــــالأفراد    
و إضـــفاء الحمایـــة علـــى  طبیعیـــا أن تكـــون هـــذه المصـــالح فـــي تنـــوع و تنـــازع ممـــا یتعـــین المفاضـــلة بینهـــا،

  .بالرعایة المصلحة الأجدر 
أنهـــا ذات طـــابع كونهـــا  و إذا كانــت موانـــع المســـؤولیة لا تثیـــر مشـــاكل خاصـــة فــي جـــرائم الصـــحافة  

شخصـــي تتعلـــق بالشــــخص ذاتـــه التــــي تجـــردت إرادتــــه مـــن القیمـــة و الــــوزن القـــانوني فــــلا یســـتفید منهــــا إلا 
  .الشخص الذي توافرت لدیه دون باقي المساهمین في الجریمة

ركیز فــي هــذه المداخلــة علــى الأســباب التــي یمكــن أن تــدخل ضــمن إباحــة قمنــا بــالتو علــى هــذا 
ذات طـابع موضـوعي تتعلـق بالفعـل الإجرامـي ذاتـه و الجرائم التي ترتكب بواسطة النشر الصحفي و هي 

   .    ، و تكون بذلك ضرورة لتدعیم حریة الرأي و التعبیر عنهتجرده من الصفة غیر المشروعة
فـــي ظــل قـــانون الإعـــلام  لحـــق النشـــر و شــروطه لأولنخصــص ا: التالیـــةالمحــاور نتناولهــا ضـــمن 

  .و مجالاته الثاني لحق النقد، و  07-90الجزائري رقم 
 


